أولًا: المدخل المفاهيمي
1) مفهوم الديمقراطية
· أصل المفهوم في Athens
· تطوره في الفكر الغربي الحديث مع:
· John Locke (الحقوق الطبيعية)
· Jean-Jacques Rousseau (الإرادة العامة)
· Montesquieu (فصل السلطات)
🔎 توضيح: هل الديمقراطية مجرد آلية انتخابية أم منظومة قيم (حرية، مساواة، مواطنة، تداول السلطة)؟
ثانيًا: إشكالية المفهوم في السياق العربي
1) إشكالية المصطلح
· هل الديمقراطية مفهوم وافد؟
· علاقة الديمقراطية بمفاهيم مثل: الشورى، البيعة، الإجماع.
2) سؤال الأصالة والمعاصرة
· هل يمكن تأسيس ديمقراطية بمرجعية إسلامية؟
· أم أنها نموذج حداثي كوني؟
ثالثًا: مواقف في الفكر العربي المعاصر
1) التيار الإصلاحي
· Rifa'a al-Tahtawi
· Muhammad Abduh
➡ محاولة التوفيق بين الشورى والديمقراطية.
2) التيار الليبرالي
· Taha Hussein
· Abdallah Laroui
➡ الدعوة إلى تبني الحداثة السياسية كما هي.
3) التيار النقدي
· Mohammed Abed al-Jabri
· Burhan Ghalioun
➡ تحليل العوائق البنيوية (العقل السياسي العربي، الدولة، القبيلة، الطائفية).
رابعًا: العوائق أمام الديمقراطية في الواقع العربي
· ضعف المجتمع المدني
· غياب ثقافة المواطنة
· الاستبداد السياسي
· توظيف الدين في السياسة
· إشكالية الدولة الوطنية بعد الاستعمار
يمكن الإشارة إلى تجربة Arab Spring كنموذج لاختبار الانتقال الديمقراطي.
خامسًا: الإشكالية الفلسفية العميقة
يمكن صياغة المحور المركزي هكذا:
هل أزمة الديمقراطية في الفكر العربي أزمة مفاهيم أم أزمة بنية سياسية واجتماعية؟
أو:هل الديمقراطية في العالم العربي مطلب ثقافي داخلي أم استجابة لضغط خارجي؟
سادسًا: خاتمة مفتوحة للنقاش
· هل يمكن بناء نموذج ديمقراطي عربي خاص؟
· ما العلاقة بين الديمقراطية والتنمية؟
· هل الأولوية للإصلاح الثقافي أم السياسي؟
في بداية القرن العشرين، لم تكن أي دولة عربية تُدار وفق نظام ديمقراطي حديث.
بعد الاستقلال، تبنّت أغلب الدول دساتير وبرلمانات وانتخابات.
لكن بعد مرور عقود، بقي السؤال قائمًا:
لماذا توجد مؤسسات ديمقراطية في الشكل،
بينما لا تتحقق الديمقراطية في الممارسة؟
كيف يمكن أن توجد:
· انتخابات… دون تداول حقيقي للسلطة؟
· برلمانات… دون رقابة فعلية؟
· دساتير… دون احترام فعلي لها؟
هل الديمقراطية مجرد مؤسسات تُنقل من الخارج؟
أم أنها ثقافة سياسية تُبنى من الداخل؟
ومن بين أبرز مظاهر الاختلاف حول مفهوم الديمقراطية، هو الاختلاف حول ماهيتها، ما هي الديمقراطية ؟ ما هو شكلها ؟ وما هو مضمونها؟ هل هي عقيدة أم منهج ؟ هل هي حقاً منهج تفرضه ضرورات التعايش السلمي بين الأفراد والجماعات أم أن الديمقراطية عقيدة تنازع العقائد الأخرى وتحل محلها؟ عقيدة كلية أو أنها نظام فرعي في عقيدة ليبرالية تقدّس الفرد ولا تقبل على حريته الشخصية أي قيد؟ هل الديمقراطية ممارسة مطلقة لا تقيدها شريعة ولا تحد من غلوائها قيم؟ أم أنها ممارسة يمكن تقيدها دستورياً بالشرائع التي يدين بها المجتمع المعني وبالقيم التي يجلها؟ هل الديمقراطية المعاصرة مناقضة بالضرورة للإسلام، كما تخشى فصائل مهمة من التيار الديني الإسلامي؟ هل الديمقراطية نظام حكم اقتصادي - اجتماعي مؤسس بالضرورة على العقيدة الليبرالية وموجه لخدمة المصالح الرأسمالية ومعبر عن قيمها، كما تتخوّف سائر القوى الوطنية والاتجاهات الاجتماعية كافة التي تخشى أن تكون الديمقراطية مجرد شعار رأسمالي، الهدف من طرحه وترويجه اختراق مجتمعات العالم وتجريدها من توجهاتها الوطنية، ومقومات شخصيتها المستقلة، وطمس هويتها، وخذلان طموحاتها في التنمية والعدالة الاجتماعية، وإلحاق دولها التابعة بالسوق العالمية التي تسيطر على مقدراتها المصالح الامبريالية؟

ويبرز من بين مفكري النهضة ورواد الاصلاح عدد يصعب حصره، من بينهم رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وأديب اسحاق والكواكبي، وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الله بن النديم ورشيد رضا، وغيرهم كثيرون. فهذا رفاعة الطهطاوي يقول في تخليص الابريز في تلخيص باريز : وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه، وهو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والانصاف، وذلك لأن الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على انسان، بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة (١٣). ويؤكد خير الدين التونسي أن التقدم في المعارف وأسباب العمران لا يتيسر للعرب والمسلمين بدون إجراء تنظيمات سياسية تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسيس على دعامتي العدل والحرية اللتين هما أصلان في شريعتنا، ولا يخفى أنهما ملاك القوة والاستقامة في جميع الممالك (١٤). ويشير الأفغاني في العروة الوثقى إلى أن الأمة التي ليس لها في شؤونها حل ولا عقد، ولا تستشار في مصالحها، ولا أثر لإرادتها في منافعها العمومية، وإنما هي خاضعة لحاكم واحد ارادته قانون ومشيئته نظام يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فتلك أمة لا تثبت على حال واحد، ولا ينضبط لها سير، فتعتورها السعادة والشقاء ويتناولها العزل والذل (١٥) . ويفسر الكواكبي على لسان البليغ المقدس في كتاب ام القرى ، سيادة الاستبداد في بلاد العرب والمسلمين بسبب تخلف السياسة فيقول : سبب الفتور هو تحوّل نوع السياسة الإسلامية حيث كانت نيابية اشتراكية، أي ديمقراطية تماماً، فصارت بعد الراشدين، بسبب تمادي المحاربات الداخلية، ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية، ثم صارت شبه مطلقة». ويضيف الكواكبي على لسان المولى الرومي إن البلية فقدنا الحرية (١٦). ويتواصل نظر رواد النهضة في الديمقراطية ومحاولة مقاربتها وتكيفها لتلبية حاجة العرب والمسلمين فيقول الإمام محمد عبده إن الديمقراطية تعني غياب الاستبداد المطلق (۱۷) .
الحكم إسلامياً بقدر ما يلتزم بالمبادىء الأساسية التي وردت في القرآن والسنة ... (٢٥) ويضيف وعلى رأس تلك المبادىء : (أ) مبدأ الشورى في تقرير أمور المجتمع (ب) مبدأ مسؤولية الحكام عن أعمالهم (ج) مبدأ سيادة التشريع» المستمد من مصادره الاسلامية على كل سلطة وجماعة (د) مبدأ احترام حقوق الأفراد وحرياتهم (٢٦) . ويقول محمد الغزالي في السياق نفسه إن الشورى لا علاقة لها بالعقائد والعبادات والحلال والحرام (...) ومع أن ذلك معلوم لدارسي أصول الفقه، فإن من هواة الكلام في الاسلام جماعة رفضت أن تكون الأمة مصدر السلطات لماذا؟ لأن الحاكمية لله لا للشعب. وظاهر أن ذلك لعب بالألفاظ، أو جهل بالتشريع، أو خدمة للاستبداد السياسي ... (۲۷) ويضيف في موضع آخر «إن الديمقراطيات الغربية إجمالاً وضعت ضوابط محترمة للحياة السياسية الصحيحة، وينبغي أن ننقل الكثير من هذه الأفكار لتسد النقص الناشيء عن جمودنا الفقهي قروناً طويلة ... (۲۸). ويذكر عز الدين التميمي، في معرض استخلاصه نتائج البحوث القيمة التي شملتها دراسة مؤسسة آل البيت حول الشورى والتي تضمنت عشرين بحثاً في ثلاثة مجلدات (۲۹) ، ان الشورى في الشريعة الاسلامية غير خاضعة لأي تحديد معين في شكلها ونظامها»، ويضيف إن عدم إلزام المسلمين بأسلوب خاص للشورى في القرآن والسنة النبوية من حيث الشكل والكيفية، يتمشى مع فكرة أن الاسلام صالح لكل زمان ومكان ... (٣٠). ويشير في موضع آخر إلى أن الديمقراطية نظام بشري وتجربة حضارية من افرازات العقل الانساني في بحثه عن مصالحه التي تكيفها الذاتية أو البيئة أو القومية، ولها أصول فلسفية تختلف بين مجتمع وآخر وبين عصر وعصر، ولها شروح وتأويلات أيضاً، بخلاف الشورى فهي ثابتة في مبادئها وأصولها مع خضوع فروعها وتفاصيلها لقانون التطور المجتمعي (۳۱) . . وفي ندوة الحركات الاسلامية، يؤكد عدنان سعد الدين وجود قواسم مشتركة بين الديمقراطية والشورى فيقول : إذا تجاوزنا أمر الإصلاح وتساءلنا ما البديل المعارض والمناقض للديمقراطية؟ الجاءت الإجابة التي لا يختلف عليها اثنان أنه النظام الدكتاتوري والحكم الفردي. ولو سألنا
لسؤال البابا شنودة الثالث (٣٥) الذي قال: «إن الأقباط ليسوا هم العقبة الوحيدة في سبيل تطبيق الشريعة، ولكن يريدون توضيحبعض النقاط وكيفية تحقيقها في الواقع. وتساءل هل في ظل الشريعة سيعامل الأقباط كمواطنين لهم كل الحقوق ، أم أهل ذمة؟ أم ككفار ؟ (٣٦) وأضاف: «وإن هناك عبارة تؤلم جميع المسيحيين وهي لا ولاية المسيحي على مسلم (۳۷). ويتطرق إلى موضوع المواطنة أيضاً تقرير رؤية إسلامية معاصرة مؤكداً على أن الموقف الإسلامي الصحيحيقوم على المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين بحيث يتمتعون جميعاً بالحقوق المدنية والسياسية على قدم المساواة التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين» (۳۸). 
ندوة (أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي وقائع ندوة الكويت ما بين ۷ - ۱۲ نیسان «ابریل» ١٩٧٤ ، إعداد وإشراف شاكر مصطفى الكويت: جامعة الكويت جمعية الخريجين، ١٩٧٥).
، ولعل الحوارات التي دارت في ثلاث ندوات عربية مهمة عقدت خلال عقد الثمانينيات معبرة خير تعبير عن مقاربة الفكر العربي للديمقراطية المعاصرة أولاها ندوة التجارب الديمقراطية في الوطن العربي التي دعا إليها منتدى الفكر والحوار في المغرب عام ١٩٨١(٤١) . وثانيتها ندوة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي التي دعا إليها مركز دراسات الوحدة العربية في قبرص عام ١٩٨٣(٤٢) . وثالثتها ندوة التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي» التي دعا إليها منتدى الفكر العربي في عمان عام (۱۹۸۹(٤٣) . وكذلك ساهمت الحوارات والدراسات التي تمت ضمن إطار المشروعات العربية البديلة حول الديمقراطية التي قام بها منتدى العالم الثالث في القاهرة (٤٤) .
أحمد صدقي الدجاني في مداخلته سألت نفسي ما الذي تعنيه الديمقراطية، فجمعت عندي ألف صفحة من التعريفات التي تغرق الناس لكنها تعني في النهاية مجموعة من الناس يتداولون أمرهم في ما بينهم ليحكموا أنفسهم بأنفسهم وليستخلصوا الأفضل. وكلمة شورى في اللغة العربية تعطي هذا المدلول» (٤٦). ويقول يحيى الجمل في مداخلته تصوري أن الديمقراطية ليست نظاماً غربياً، وإنما هي نظام انساني ساهمت الإنسانية كلها في تطويره باتجاه إيجاد توازن بين السلطة كضرورة والحرية كمطلب أساسي للناس» (٤٧) . ويضيف الديمقراطية في جوهرها نظام حكم يعمل في إطار مجتمع توجد فيه سلطة كضرورة لهذا المجتمع، ومن هنا برزت قضية الديمقراطية لكي تضع هذه السلطة في الإطار الذي يخدم مصالح المواطنين» (٤٨). ويشير أسامة الغزالي حرب في مداخلته إلى أن الديمقراطية مجموعة من المؤسسات والآليات لتنظيم الحكم بما يضمن أن يكون هذا الحكم بواسطة الشعب ومن أجله (٤٩) . ()
وفي الفقه الدستوري والسياسي، ظهرت عدة مصطلحات وتقسيمات خاصة بالديمقراطية مثل : الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية أو التمثيلية والديمقراطية شبه المباشرة والديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الصناعية، والديمقراطية الشعبية والديمقراطية الإسلامية (1) ....
. فكما جمعت نظرية النسبية لدى أينشتاين بين نقائض المادة والطاقة ونقائض المكان والزمان في مفهوم متكامل وتوليفة عبقرية جامعة حولت التناقض والتضاد في الطبيعة إلى تألف وتكامل استطاعت الديمقراطية أن تؤلف بين مختلف أنواع التعدديات والتعارضات في الاجتماع الإنساني - وخصوصاً بين الحاجة إلى الأمن والنظام والانضباط المجتمعي من ناحية، والحاجة إلى الحرية والتعددية والاختلاف من ناحية أخرى - ضمن توليفة عملية قادرة على التجسد والصيرورة في واقع التاريخ والمجتمع، فقرّبت بين الحلم المتنائي والمعاناة اليومية للإنسان على أديم الأرض ....
